المحاضرة السادسة
الحقوق والحريات في الدستور العراقي لعام 2005
      بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 وضع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية باعتباره دستور مؤقت للعراق وذلك بعد انهيار جميع مؤسسات الدولة العراقية وسقوط بغداد تحت الاحتلال، وفي تعريف لهذا القانون فإنَّهُ تمهيد للدستور العراقي الذي صدر بعد ذلك، فقد قسم هذا القانون المرحلة الانتقالية إلى قسمين: المرحلة الاولى تبدأ في الثالث من حزيران 2004، وفي هذه المرحلة تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وتتولى الحكومة العراقية المهام السيادية كاملة. أما المرحلة الثانية، فإنَّ المسؤولية توكل للحكومة العراقية الانتقالية بعد أن يتم انتخاب الجمعية الوطنية في موعد اقصاه 31 كانون الثاني 2005.
      وفيما يخص الحقوق والحريات التي تضمنها قانون ادارة الدولة فإنَّهُ افرد الباب الثاني منه لتنظيم هذه المسألة وجاء تحت عنوان (الحقوق الاساسية) من م10- م23. وقد تناولت هذه المواد مختلف الحقوق الاساسية للأفراد والتي اعتمد عليها كثيراً فيما بعد الدستور العراقي في صياغة نصوصه المتعلقة بالحقوق والحريات. إذ افرد الدستور الباب الثاني منه لمسألة الحقوق والحريات، وقسم هذا الباب الى فصلين، تناول الفصل الاول مسألة الحقوق بنوعيها (المدنية والسياسية) من م14- م21 هذا فيما يخص الفرع الاول، أما الفرع الثاني فقد اختص بتنظيم مسألة (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) من م22- م36. أما الفصل الثاني فقد تولى تنظيم موضوع (الحريات) من م37- م46. وعليه سنبين الحقوق المدنية والسياسية والحريات الفكرية حسب ما وردت في الدستور.
اولاً: الحقوق المدنية
1- الحق في الحياة والامن والحرية (م15): فالمشرع في هذه المادة جمع بين الحق في الحياة والامن والحرية، إذ نصت المادة المذكورة أنَّ: (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة). وبهذا يكون المشرع الدستوري العراقي قد حذا حذوا المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الانسان على تقرير هذا الحق. 
2- حق الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن: التي وردت في (م17/ اولاً وثانياً) وحرمة المسكن تعني عدم جواز اقتحام المسكن أو تفتيشه إلا وفقاً للإجراءات والاحوال التي ينص عليها القانون سواء أكان المسكن دائماً أو مؤقت وسواء أكان ملك أو ايجار فهو المكان الطبيعي الذي يشعر فيه الانسان بالراحة والسكينة والطمأنينة وعليه فهو يبقى بعيداً عن تطفل الآخرين فلا يجوز دخوله إلا بعد الاستئذان. لذا فأنَّ هذا الحق يعتبر من الحقوق الجليلة للإنسان، فلكل انسان حياته الخاصة التي يعيشها مع افراد اسرته، والمسكن هو المكان الخاص بكل اسرة مما يجب حمايته قانوناً.
3- حرمة الاتصالات والمراسلات البريدية: إنَّ الاتصالات والمراسلات البريدية حالها حال الحقوق الشخصية الأُخرى التي لا يجوز لأحد الاطلاع عليها أو مراقبتها أو التجسس عليها لأنَّهُ يشكل اعتداء على حق الافراد في ملكية الخطابات والحرية الفكرية. ولكن هذا لا يعني أنَّه حق مطلق بل هو نسبي لأن هناك استثناءات ترد عليه تقتضيها المصلحة العامة أو الضرورة. وهو ما أكدت عليه (م40) من الدستور العراقي التي سايرت في ذلك الاعلانات والمواثيق الدولية التي تنص على حرية الاتصالات والمراسلات البريدية، فقد نصت المادة المذكورة على أنَّ: (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي).
4- حرية التنقل: ويقصد بها حق الفرد في الانتقال من منطقة إلى أُخرى في الدولة أو الخروج من البلاد أو العودة إليه دون قيد يحد من هذه الحرية إلا وفقاً لما يقتضي القانون. ولقد كفلت اغلب دساتير الدول هذا الحق واشارت اليه العديد من الاعلانات والمواثيق الدولية المعنية بهذا الشأن وتأتي أهمية هذا الحق باعتباره من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان، وعليه لم يتردد الدستور العراقي في كفل حق حرية التنقل للمواطن العراقي سواء في داخل العراق أو خارجه في (م44/اولاً): للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. أما (الفقرة ثانياً) فقد اشارت إلى أنَّه لا يجوز نفي العراقي أو ابعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن. وما يلاحظ على هذه المادة انها جاءت مطلقة بدون قيد أو شرط، أي إنَّ للمواطن العراقي حرية مطلقة في السفر والسكن في أي منطقة داخل العراق أو خارجه. 
5- حق المساواة: ويقصد بها حق الافراد في التمتع بالحقوق والواجبات بشكلٍ متساوٍ مع الأخرين دون تمييز بسبب الجنس والدين والأصل. والمساواة المقصودة هنا هي المساواة امام القانون أما في غير ذلك فالبشر مختلفين في مقدرتهم وإمكانياتهم الجسدية والعقلية. ولقد نص الدستور العراقي على هذا الحق في م(14) والتي جاء فيها: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).
6- تحريم الرق والعبودية: هذا الحق أكدت عليه العديد من المواثيق والاعلانات الدولية، إذ ورد في (م4) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في (م4) منه ايضاً. وعلى الرغم من أنَّ هذه الظاهرة اصبحت شبه منقرضة خاصة في الدول ذات الانظمة الديمقراطية، مع ذلك استمرت الدول على تضمين دساتيرها نصوص تحرم تجارة الرق. وهو ما فعله الدستور العراقي وتحديداً في (م37/ثالثاً) منه والتي نصت: (يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال والاتجار بالجنس).
ثانياً: الحقوق والحريات الفكرية: وتشمل ثلاثة أنواع أساسية ومهمة هي:
1- حرية العقيدة والديانة: فمن حق كل شخص أن يعتنق الدين أو المذهب الذي يريده ومن حقه ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به بدون تدخل من أحد طالما لا تلحق ضرر بالآخرين، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي في (م42) على إنَّ: (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة).
2- حرية الرأي والتعبير: لقد كفل الدستور العراقي هذا الحق في (م38) منه، وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة: اولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. لم يحدد الدستور هنا الوسيلة التي يمكن من خلالها التعبير عن الرأي، وإنما جعلها مطلقة غير محددة. ومن ثم, فالتعبير عن الرأي هنا يستوعب كل الوسائل الممكنة والمتاحة بشرط عدم إخلالها بالنظام العام والآداب.
3- حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات: لقد اعطى الدستور العراقي الحرية في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية، على أن يتم ذلك وفق الشكل والصورة التي يحددها القانون، وهو ما نصت عليه (م38/ثالثاً):  (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون). واعطت (م39/ اولاً): الحرية في تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية أو الانضمام إليها، أما الفقرة (ثانياً م39) فقد نصت: (أنَّهُ لا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها). 
ثالثاً: الحقوق السياسية
      ويقصد بها حق الافراد في المساهمة في الحياة السياسية المتمثلة بحقهم في الانتخاب والترشيح. فقد كفلت الاعلانات والوثائق العالمية هذا الحق، إذ ورد مثلاً في (م21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي نصت على أنَّهُ: (1- لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ...) أما الفقرة ثالثاً فقد نصت على إنَّ:(ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت). 
      فالحقوق السياسية تشمل: حق المواطنة (الجنسية)، حق الانتخاب والترشيح، حق تولي الوظائف العامة، حق اللجوء السياسي. 
1- حق المواطنة (الجنسية): قد كفلها الدستور العراقي لكل من ولد لأب عراقي أو أُم عراقية (م18/ثانياً). وهنا حسناً فعل المشرع العراقي بعدم قصره اكتساب الجنسية العراقية على المولود لأب عراقي وإنما جعلها ايضاً من حق المولود لأُم عراقية. أما في الفقرة (رابعاً/ من المادة ذاتها)، فإنَّ المشرع اجاز تعدد الجنسية للعراقي، ولكنه اشترط فيمن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً أن يتخلى عن أي جنسية أُخرى قد اكتسبها. علما إنَّ هذه الاجازة في تعدد الجنسية هي اصلاً محل خلاف بين الفقه والتشريع، إذ تحظر غالبية التشريعات تعدد الجنسية لما يثيره هذا التعدد من خلاف بشأن الاختصاص القانوني والقضائي. أما الفقرة (خامساً) فيلاحظ أنَّها حرمت منح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
2- حق الانتخاب والترشيح: كفل الدستور العراقي لجميع المواطنين العراقيين الحق في الانتخاب والترشيح، حيث نصت (م20) من الدستور على: (إنَّ للمواطنين رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح). 
3- حق اللجوء السياسي: يعتبر هذا الحق من الحقوق الهامة التي تناولها الدستور العراقي تماشياً مع ما منصوص عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية، إذ نصت (م21/ اولاً) منه على أن: (يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية). أما (الفقرة ثانياً) فقد نصت على أن: (ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة اجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه)، كما منع الدستور العراقي في (الفقرة ثالثاً) حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية أو كل من الحق ضرراً بالعراق.
رابعاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
      وهذه الحقوق عديدة ومتنوعة، مثل الحق في الملكية، الحق في العمل، حق الضمان الاجتماعي، الحق في التعليم.
1- حق الملكية: إذ ورد حق الملكية في (م23/اولاً) من الدستور على إنَّ: (الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان من العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثنى بقانون . ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني).
2- حق العمل: فقد اورد الدستور العراقي في (م22/اولاً): (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون). 
3- حق الضمان الاجتماعي: نظم الدستور هذا الحق في المادتين (29و30)، إذ نصت  (م29) على: (اولاً-ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم ظروف مناسبة لتنمية ممتلكاتهم وقدراتهم. ثانياً: للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كاملة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم....). أما (م30) فنصت على: (اولاً- تكفل الدولة للفرد والأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون). 
4- حق التعليم: ورد في (م34) من الدستور: (اولاً- التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانيا- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثالثا- تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً- التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون).











[bookmark: _GoBack]
0

